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Summary: 

The obligation in accordance with the provisions of the Iraqi 

Civil Code to meet the obligation to meet the charge for the acting 

renewal in loyalty, clearing, union of disclaimer, acquittal, 

impossibility of implementation and statute of limitations. 

However, the subject of our study will focus on one of these 

reasons, which is exoneration, but we will not deal with the 

provisions of acquittal in general, as we chose the nature of the 

acquittal as the target of this study because it provoked a doctrinal 

debate among Islamic doctrines, as this study lacked to examine 

the nature of the acquittal by comparing Islamic jurisprudence 

with civil laws. 
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 الملخص

ينقضي الالتزام على وفق أحكام القانون المدني العراقي بالوفاء، الوفاء بمقابل التجديد 

أن  غير  والتقادم.  التنفيذ  استحالة  الإبراء،  الذمة،  اتحاد  المقاصة،  الوفاء،  في  الإنابة 

الإبرا وهو  الأسباب  هذهِ  أحد  على  سينصب  دراستنا  نتناول موضوع  لن  أننا  غير  ء، 

أحكام الإبراء بشكل عام، إذ اخترنا طبيعة الإبراء هدفاً لهذهِ الدراسة لما أثارت من جدل 

هذهِ الدراسة على بحث طبيعة الإبراء من خلال   تقضيفقهي بين المذاهب الإسلامي إذ  

 المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية. 

 ، الإبراء تمليك. طإسقا  اء، طبيعة الإبراء، الإبراءالإبرالكلمات المفتاحية:  
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 المقدمة 

ينشأ  الألتأزام مأن مصأادر عأدم، تتملأل بالعقأد والإرادم المنفأردم والعمأل غيأر 

 المشروع والكسب دون سبب ونص القانون.

ومتى نش  الألتزام صحيحاً، ثبت الحق للدائن فأي اقتضأاء موضأوعه، وبالمقابأل يجأب 

دين الوفاء بهِ، والحق الشخصي أو الالتزام لابأد أن ينتهأي فأي لحمأة مأا، إذ لا على الم

يجوز أن يبقى مُلقلاً كاهل المأدين إلأى الأبأد، لمأا فأي ذلأك مأن مسأاا بحريأة المأدين 

الشخصية، والأسباب التي ينقضي بها الحق الشخصي أو الالتزام متعددم ك سباب نشؤه، 

( من القانون المأدني العراقأي 443-375المواد من )نمم أحكامها المشرع العراقي في  

وهأأيا الوفأأاء، الوفأأاء بمقابأأل، التجديأأد، الإنابأأة فأأي الوفأأاء،  1951( لسأأنة 40رقأأم )

 المقاصة، اتحاد الذمة، الإبراء، استحالة التنفيذ والتقادم.

هأذهِ أسأأباب انقضأأاء الالتأأزام فأأي القأأانون المأدني العراقأأي بوجأأه عأأام، وتصأأن  هأأذهِ 

باب على وفق اتجاهات، أهمها التنصي  الذي سار عليأه القأانون المأدني العراقأي الأس

وغيره من القوانين كالقانون المدني المصري، إذ صنفت أسباب انقضأاء الالتأزام علأى 

 ثلاث أنواعا

الأسباب التي تؤدي إلأى انقضأاء الالتأزام بتنفيأذه عينأاً، وذلأك بأ داء ذات النوع الأول:  

م بهِ المدين، وهذا النوع لا يشمل سوى الوفاء، إذ أنه الطريأق الطبيعأي المحل الذي التز

 لانقضاء الالتزام.

ف نه يتضمن الأسباب التي تؤدي إلى انقضأاء الالتأزام لا بتنفيأذه عينأاً أما النوع الثاني: 

عن طريق الوفاء بل بما يعادل الوفاء ويشمل الوفاء بمقابل والتجديأد والمقاصأة واتحأاد 

 الإنابة في الوفاء.الذمة و

الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام دون أن ينفأذ عينأاً ولا   فيضمأما النوع الأخير:  

 بمقابل ويشمل الإبراء واستحالة التنفيذ لسبب أجنبي والمتقادم.

ما تقدم بيان لأسباب انقضاء الالتزام غير أن موضوع دراسأتنا سأيختص علأى الإبأراء 

غير أننأا لأن نتنأاول أحكأام الإبأراء بشأكل عأام، إذ أخترنأا طبيعأة ك حد هذهِ الأسباب،  

 الإبراء هدفاً لهذهِ الدراسة دون الخوض في بقية أحكام هذا الموضوع.

وليس من أهداف بحلنا الخوض في تعريأ  الإبأراء وأحكامأهِ لأنأه كمأا سأبق وأن بينأا 

لفقأأه الإسأألامي دراسأأتنا تقتصأأر علأأى بحأأث طبيعأأة الإبأأراء مأأن خأألال المقارنأأة بأأين ا

والقوانين المدينة، إذ تباينت آراء فقهاء المذاهب الإسلامية حأول طبيعأة الإبأراء فضألاً 

عن تباين موق  القوانين بش نها، إذ ذهب جانب من الفقه إلى القول ب ن الإبأراء مأا هأو 

إلا تصرف من جانب واحد، والبعض الآخأر عأدهُ تصأرف مأن جأانبين، ولا يخفأى مأا 

 ائج على الأخذ بهذا الرأي أو ذاك.يترتب من نت
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أض  إلى ذلك الخلاف بين فقهاء المأذاهب الإسألامية بينمأا إذا كأان الإبأراء إسأقاط أم 

تمليك، إذ ذهب جانب من الفقه إلى القول ب ن الإبأراء لا يصأد دون قبأول المُبأرأ وهأو 

جانب آخأر مأن بذلك يضفي على الإبراء الصفة العقدية باعتبارهِ تمليكاً، في حين يذهب 

الفقه الإسلامي إلى القول ب نه لا يشترط في الإبراء قبأول المُبأرأ سأواء أكأان تمليكأاً أو 

 إسقاطاً.

وسعياً منا لربط الحاضر بالماضي، فقد أخترنا منهج الدراسة المقارنة، إذ سأنتناول هأذا 

ما جأاء  الموضوع بالبحث من خلال المنمورين الفقهي والقانوني، غير أننا لا ندعي أن

بهذهِ الدراسة من جهدنا فحسب، بل هو خلاصة لإظهأار آراء الفقهأاء ممأن تعمقأوا فأي 

 .الفقه الإسلامي وفقه القانون الوضعي آملين أن تكون محاولة موفقة

ولكل ما تقدم يتطلأب الأمأر منأا أن نأوزع هأذهِ الدراسأة علأى ثلاثأة مباحأث نخصأص 

ونفأرد المبحأث اللأاني لطبيعأة الإبأراء فأي  الإبأراء فأي الفقأه )*(المبحث الأول لطبيعأة

القانون، بينما نعقد المبحث اللالأث لبيأان النتأائج التأي تترتأب علأى الاتجاهأات الفقهيأة 

 والقانونية مبينين أوجه الشبه والاختلاف بينهما.

 أسباب اختيار البحث:

إننا لم نجد فأي لم يحظ موضوع طبيعة الإبراء باهتمام الفقه العربي )بل لا نغالي أن قلنا  -1

 الفقه العراقي والعربي أحد قد تناوله بالبحث(.

لقد وجدنا من خلال الرجوع إلى الفقه الإسلامي أن هأذا الموضأوع قأد  أغل مسأاحة لا  -2

 يستهان بها من اهتمام الفقه المذكور.

من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على الطبيعة الخاصة للإبراء كسأبب مأن أسأباب 

 تزام.انقضاء الال

 منهجية البحث 

إن هذا البحث ما هو إلا محاولة متواضعة لبحث طبيعة الإبراء، لذا ف ن المنهج المقارن  

هو المنهج الأكلر تناسباً مع طبيعة هذهِ الدراسة وإلأى جانأب المأنهج المقأارن كأان مأن 

 براء.اللازم استقراء بعض الآراء الفقهية للاستفادم منها في ضبط الطبيعة القانونية للإ

 

 المبحث الأول 

The First Topic 

 *(*)طبيعة الإبراء في الفقه الإسلامي
The Nature of the Exoneration in Islamic Jurisprudence 

اختل  فقهاء المذاهب الإسلامية في تكيي  الإبراء وبيان طبيعته، أهو إسقاطٍ أي 

نأي علأى هأذا الاخأتلاف، بمعنى إرادم منفردم أم تمليك بمعنى تصرف مأن جأانبين وينب
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تباين في النتائج التي تترتب علأى قأول كأل اتجأاه ولأذلك يتطلأب الأمأر أن نأوزع هأذا 

المبحث على مطلبين نخصص الأول منهما للاتجاه القائل ب ن الإبراء تمليك بينمأا نفأرد 

 اللاني لبحث آراء الاتجاه القائل ب نه إسقاط.

 

 المطلب الأول

The First Requirement 

 لإبراء تمليكا

Exoneration is Ownership 

إلى القول ب ن الإبراء تصرف من جانبين، أي أنه اتفاق   (1)يذهب جانب من الفقه

بين الدائن والمدين يتم بإيجاب من جانأب الأدائن يقابلأه قبأول مأن جانأب المأدين، علأى 

ذهِ الناحيأة مأن اعتبار أن الإبراء نقل للملك أي تمليك ما في ذمة المدين له، فيكون من ه

قبيل الهبة والصدقة، ولا يملك أحد بإرادتهِ المنفردم أن يدخل فأي ملأك غيأره  أيداً دون 

رضاه، سيما عندما يكون الإبراء مأن جانأب الكأائن فيأه منأةً لا يرضأاها المأدين علأى 

 نفسه، ومن ثم، لزم توافر قبوله لتمام الإبراء.

"فيبطل الإيجاب برد المـدين لغلبـة معنـ  د  ويرى هؤلاء الفقهاء، أن الإيجاب يرتد بالر

، ومعنى ذلك أنه إذا أبرأ الدائن مدينه ووصل الإيجاب إلأى علأم المأدين (2)التمليك فيه"

كان له أن يرده، ومن ثم يسقط الإيجاب الموجه إليه، وله أيضاً أن يقبله قبأولاً صأريحاً، 

السأكوت ملابسأات تجعأل وهنا ينقضي الدين، إما إذا سأكت ولأم يأرده، واقترنأت بهأذا  

، اعتبر هأذا (3)دلالته تنصرف إلى الرضا، ف ن الفقه، استناداً إلى فكرم السكوت الملابس

 .(4)السكوت قبولاً للإيجاب بالإبراء، إذ أن الإيجاب بالإبراء تمخض لمنفعة المدين

صـ  "ي،  (5)وأبرز من قال بهذا الاتجاه هم فقهاء الشافعية، فقأد جأاء فأي كفايأة الأخيأار

الإبراء مع الإقرار في الأموال وما في حكمها، وهو نوعان إبراء ومعارضة، والإبـراء 

 يكون من حقهِ عل  بعضه، ولا يجوز فعله عل  شرط."

ومعنى ذلك أن الشافعية يجوزون الإبراء على جزء مأن الحأق ولا يجوزونأه علأى كأل 

ن الإبأراء لأديهم يتوقأ  الحق، كما أنه لا يجوز تعليق الإبراء عندهم على  أرط، بيأد أ

 على قبول المُبرأ ومن ثم يترتب على ذلك أن الإبراء يرتد بالرد.

غير أنهم يجوزون وقوع الإبراء بلفظ الصلد ويسأمى عنأدهم )صألد الحطيطأة( وذلأك 

ب ن يحط الدائن من دين مدينه، ب ن يقول له صالحتك على الألأ  الأذي لأي عليأك علأى 

 .(6)بعض الدين بلفظ الصلد خمسمائة، فهو عندهم إبراء عن

قول آخر إذ يذهبون إلى القول ب نه لا يشترط لصأحة الإبأراء   (7)غير أن لفقهاء الشافعية

قبول المُبرأ لأنه سواء أكان تمليكاً أم إسقاطاً لا يتوق  على قبول المُبرأ، ويترتأب علأى 

م إذا انقضى لا يمكن هذا القول أن الإبراء لا يرتد برد المدين، ويبررون ذلك ب ن الإلتزا
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أن يعود مجدداً، إذ أن عودم الالتزام تعني التزاماً جديداً ولا يكون ذلأك إلا باتفأاق، إذ لا 

 .(8)يجوز الرد بإرادم واحدم

وتجدر الإ ارم إلى مس لة مهمة وهي أن جمهأور الفقهأاء يتفقأون علأى أن الإبأراء مأن 

، إلا أن بعأأض فقهأأاء (9)التصأأرفات التأأي تحصأأل دون عأأوض أي علأأى سأأبيل التبأأرع

الشافعية خال  ذلك، إذ ذهبوا إلى القول بجواز وقوع الإبراء بعوض، ومللأوا لأذلك فأي 

إعطاء المدين ثوباً للدائن في مقابل إبراء ذمته من الدين، فيترتب على ذلك تمليك الدائن 

 للعوض المدفوع وإبراء المدين.

محأل نمأر ونسأند رأينأا فأي أن الإبأراء إلا أن الرأي أعلاه لبعض فقهاء الشافعية نأراه  

تصرف تبرعي، من حيث ا تراط أن يكون المُبرئ كامل الأهلية وآهألاً للتبأرع وغيأر 

"يشـترط ( مأن مر أد الحيأران، بقولهأاا  35محجوز عليه، إذ نصت على ذلك المأادم )

لمأادم ، فضألاً عمأا جأاء فأي الصحة الإبراء أن يكون المُبرأ عاقلاً بالغاً وآهلاً للتبرع"

"لا يصـ  الإبـراء ممـا لا إذ نصأت علأى أنأها  (10)( من مجلة الأحكام الشرعية1158)

 يص  تبرعه."

ويتفق فقهاء الزيدية مع ما ذهب إليه الشافعية في أن الإبراء تمليأك إلا أن ذلأك لا يكأون 

 .(11)عندهم إلا إذا كان المبرأ منه من الأعيان

بأراء تمليأك أي أنأه لأيس بإسأقاط، ومأن ثأم ، أن الإ(12)وللمالكية في قول لهأم للخر أي

يترتب على ذلك ب نه يحتاج لقبول المأدين، إذ لا يسأتطيع أحأد أن يأدخل  أيداً فأي ملأك 

 غيره دون رضاه.

ومن جانبا نأرى أن لهأذا الاتجأاه منطقأه ووجاهتأه، إذ أن الالتأزام بوصأفه علاقأة بأين 

ا علمنا، أن المدين قد لا يقبل طرفين لا يصد أن ينقضي بإرادم أحدهما دون الآخر إذا م

 منةً من الدائن.

 

 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 الإبراء إسقاط

Exoneration Dropping 

يرى جانب من الفقه أن الإبراء تصرف من جانب واحد يرتب أثره بإرادم الدائن 

ً (13)وحأده دون حاجأة إلأى قبأول المأدين للحأق  ، وذلأك علأى أسأاا أن الإبأراء إسأقاطا

كالشفعة والقصاص والخيار، والطلاق، وليس تمليكاً كالهبة، والإسقاطات لا تحتاج إلأى 

قبول، لأنها إنهاء للحق لا نقلأه مأن مالأك إلأى آخأر وهأذا مأا ذهأب إليأه الجمهأور مأن 

، (17)، وقأأول للمالكيأأة(16)، والحنابلأأة(15)، والشأأافعية فأأي الأصأأد عنأأدهم(14)الحنفيأأة

الحنفية يرون أن الإبراء لا يرتد بأالرد إذ أن الإبأراء بعأد أن وأصحاب هذا الاتجاه عدا  
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أنقضى لا يمكن أن يعود إذ أن العودم تعني إنشاء الالتزام مأن جديأد ولا يكأون ذلأك إلا 

 .(18)باتفاق، ومن ثم لا يجوز الرد بإرادم واحدم

بأراء إسأقاط ، إذ ذهبوا إلى القول ب ن الإ(19)وأبرز من قال بهذا الاتجاه هم فقهاء الحنفية

وإسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب جائز وهو قول محمد من الحنفية، وهو يتفق مع 

صاحبهِ أبو يوس  إلا إنهما اختلفا في مس لة الحأط عأن الأدين )الإبأراء الجزئأي، فعلأى 

قول محمد أنه لو أبرأ الدائن مدينه عن بعض الأجرم جاز ذلك أما على قول أبو يوسأ  

، ويبرر قوله بأ ن حأط بعأض الأجأرم فأ ن الحأط يلحأق ب صأل العقأد ف ن ذلك لا يجوز

فيصبد كما لو وجد في وقت العقد بمنزلة هبة بعض اللمن في المبيأع ومأن ثأم لا يمكأن 

 .(20)الحاقه ب صل العقد لعدم الملك

وناقش الأحناف مس لة أخرى وهي إبراء الدائن مدينه على أقل من حقأهِ قأدراً ووصأفاً، 

، وصالحه على خمسمائة بنهرجة، ف نه (21)ة المدين للدائن أل  من الجياد ب ن كان في ذم

يجوز ويحمل على استيفاء بعض عين الحق أصلاً والإبراء عن البأاقي أصألاً ووصأفاً، 

ويبررون رأيهم بالقول، أن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن ولأو 

ير بائعاً ألفأاً بخمسأمائة وهأو سأيان فيحمأل أن حمل المعاوضة يؤدي إلى الربا لأنه يص

 .(22)على استيفاء بعض الحق والإبراء عن الباقي

في حين ذهب أبو يوس  في هذهِ المس لة إلى أن القول ب ن الدين إذ لم يكن سوى دراهأم 

ودنانير فهنا لا تلار مشكلة، إما إذا كان قليلاً كمقدار من الحنطة مللاً ف برأ الدائن مدينأه 

أقل من حقهِ قدراً ووصفاً جاز، ويكون حطاً لا معاوضة، وأن أبأرأ علأى أقأل مأن على  

 .(23)حقهِ وصفاً لا قدراً جاز أيضاً ويكون استيفاء لعين حقه أصلاً، وإبراء له عن الصفة

ومعنى ذلك أن الأحناف فرقوا بين الإبراء الكلي والجزئي ففي الإبأراء عأن كأل مقأدار 

كلة، أما في حالة الإبراء عأن جأزء مأن الأدين والأذي أسأموه الدين لا تلار هناك أي مش

)الحط(، ففرقوا بين أن يبرأه عن أقل من حقه قدراً ووصفاً فحملوه على اسأتيفاء بعأض 

الحق والإبراء عن الباقي، أما لأو أبأرأ الأدائن مدينأة علأى أقأل مأن حقأهِ قأدراً ووصأفاً 

ما لو أبرأ الأدائن مدينأه علأى أقأل فجوزوه أيضاً واعتبروه حط من الدين لا معاوصة، أ

من حقه وصفاً لا قدراً ففي هذهِ الحالة يكون استيفاء لعين حقه أصلاً وإبراء لمدينأه عأن 

 الصفة.

كما يذهب الحنفية إلى القول ب ن الإبراء لا يصد دون قبول المُبرأ، ومن ثم فهم يسبغون 

ين، وهأو قأول محمأد بأن الصفة العقدية عليه، أي أن الإبراء عندهم تصأرف مأن جأانب

"لا يبــرأ الغــريم مــن الــدين إلا أن يقبــل الحسأأن الشأأيباني وزفأأر مأأن الحنفيأأة إذ قأأالاا 

، فأأي قأأول (26)، والشأأافعية(25). ووافقهأأم فأأي هأأذا القأأول بعأأض المالكيأأة(24)البــراءة"

 ويسندون رأيهم بالحجج الآتيةا
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معنى المنأة والتفضأل  أن القول بصحة الإبراء دون قبول المبرأ فيه ضرر لأنه قد يحمل -1

من الدائن على المدين الذي قأد لا تطاوعأه نفسأه بتحميأل هأذهِ المنأة فيتضأرر مأن هأذا 

 .(27)الإبراء

 .(28)قياا الإبراء على الهبة، فكما أن الهبة تحتاج إلى قبول فالإبراء يحتاج إليه كذلك -2

يجاب برد المدين "فيبطل الإأن الإيجاب بالإبراء يرتد بالرد إذ جاء في حا ية الدسوقيا  -3

ومعنى ذلك أنه إذا أبرأ الدائن مدينه ووصأل الإيجأاب إلأى  (29)لغلبة معن  التمليك فيه"

علم المدين كان له أن يرده فيسأقط بأذلك الإيجأاب الموجأه إليأه، ولأه أن يقبلأه صأراحةً 

فينقضي الدين، ولكنه قد يسكت، غير أنه إذا سكت وأقترن سكوته بما يأدل علأى الرضأا 

 .(30)سكوته قبولاً للإيجاب بالإبراءاعتبر 

في قول آخر لهأم، إلأى القأول بأ ن الإبأراء إسأقاط ومعنأى أن  (31)ويذهب فقهاء المالكية

نقول إسقاط إرادم منفردم من الدائن لا يحتاج إلى قبول المأدين ولا تجأدد حيأازم المأدين 

 للمال إذا كان في حيازتهِ من قبل.

الإبراء، فقأد فأرق فقهأاء الزيديأة بأين مأا إذا كأان   من طبيعة  (32)أما عن موق  الزيدية

محل الإبراء )الشيء المبأرأ منأه( عأين أو ديأن أو حقأوق أخأرى ليسأت بعأين أو ديأن 

 كالشفعة ورد المعيب وغيرها.

فالإبراء عندهم إسقاط لا تمليك، إذ عرفوا الإبراء ب نه إسقاط مأا فأي الذمأة مأن حأقٍ أو 

وهذا بوجه عام، إلا أنهم فرقوا فيما سأبق وإن ذكرنأا بأين   دين، إذ أنه لا يفتقر إلى قبول

الإبراء من الدين أو العين، وذهبوا إلى أن الإبراء إسقاط ويصأد فأي الحقأوق المحضأة 

وهي ما ليس بعين أو دين كالمنفعأة، غيأر أنأه يلأزم أن يكأون تمليكأاً فأي الأعيأان كمأا 

 أ رنا.

، إذ لا يفتقر إلى قبول، حيث جاء في التأاج في حين إن الإبراء من الدين إسقاط لا تمليك

 .(33)المذهب، أما الإبراء من الدين فهو إسقاط للدين فلا يعُتبر فيه القبول

إما الإبراء من العين المضمونة والقول على وفق مذهب الزيدية، نحو أن يبرأ الغاصب 

ير أمانةً فأ ن من العين المغصوبة وهي باقية في يدهِ فهو إسقاط لضمان تلك العين، فتص

"إلا أبرأه مرمً أخرى إلا أن يجري عرف أنأه يريأد الت كيأد، إذ جأاء فأي  أرح الحفأيظ 

العين المرهونة فلا تصـير أمانـة لبقـاء سـبب الضـمان وهـو عقـد الـرهن سـواء أكـان 

الإبراء من العين أو من الضمان وإذا كانت العين أمانةً في يد الغير كـان إبـراء المالـك 

 .(34)مانة..."منها إباحة للأ

ويتفق الزيدية مع الشافعية في قول لهم ب ن الإبراء يصد بعأوض إذ ذهأب فقهأائهم إلأى 

القول، يصأد تقييأد الإبأراء بعأوض مشأروط ومعقأود ك برأتأك إن وهبأت لأي كأذا، أو 

أبرأتك على هبة كذا أو على أن تملكني من كذا ف ن حصأل ذلأك العأوض صأد الإبأراء 
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يحصأل صأد الإبأراء بأالقبول ويرجأع فأوراً لتعأذره أي أن   ولا رجوع للمبرئ، ف ن لم

 .(35)للدائن حق الرجوع عن الإبراء عند تعذر العوض 

هذا الاتجاه إذ ذهب فقهائهم إلى القول ب ن الإبراء هو تصرف  (36)وتبنى فقهاء الماهرية

يتم بإرادم واحدم دون توقأ  علأى قبأول المأدين، إذ أنهأم يأذهبون إلأى اعتبأار الإبأراء 

سقاط لا يتوق  على القبول، فإذا قال الدائن للمدين وهبت لك أو أعطيتك مأالي عنأدك، إ

ف نه لا يلزم  يء من ذلك لأن هذهِ الألفاظ تدل على التمليك والإبراء لا يتم بهأا، إلا أنأه 

يتم بلفظ الصدقة وإن كان مأن ألفأاظ التمليأك واسأتدلوا بأذلك بمأا روي عأن أبأي سأعيد 

أصيب رجل في عهد رسول الله )ص( في ثمار ابتاعها فكثر الا "الخدري )رض( أنه ق

ــه ــال رســول الله )ص(: تصــدقوا علي ــه، فق " والتصأأدق هنأأا عنأأدهم بإبرائأأه مأأن دين

 .(37)الديون

وقأأول  (39)فأأي القأأول الأأراجد عنأأدهم، مأأع فقهأأاء الماهريأأة (38)ويتفأأق فقهأأاء الإماميأأة

يأتم بأإرادم الأدائن وحأده دون   ، فأي أن الإبأراء تصأرف(41)، وقول للزيديأة(40)للمالكية

توق  على قبول المدين، وقد برروا رأيهأم بأالقول، أن الأدائن عنأدما يبأرأ مدينأه فإنمأا 

يتصرف بخالص حقه فلا حاجة بعد ذلأك لقبأول المأدين، فضألاً عأن ذلأك فأ ن الإبأراء 

ق عندهم ما هو إلا إسقاط للحق، والإسقاط لا يتوق  على القبول كما هو الحال في الطلا

والعتق وإسقاط الشفعة والقصاص، إذ أن جميع هذهِ التصرفات تأؤدي إلأى زوال الحأق 

 ولا تنقل الملك من  خص إلى آخر.

مع الإمامية في كأل مأا تقأدم إذ أن الإبأراء عنأدهم إسأقاط لا   (42)ويتفق الأباظية

 تمليك ومن ثم لا يفتقر إلى قبول المدين.

اء المالكية والحنفية والشأافعية ذهبأوا إلأى القأول ولابد لنا من الإ ارم إلى أن جانب فقه

ب ن الإبراء يحمل معنيين، معنى الإسأقاط ومعنأى التمليأك، فيفيأد الإسأقاط بأالنمر إلأى 

الدائن إذ أنه قد تخلى عن الدين وانقطعت مطالبته بهِ، ويفيد معنأى التمليأك بأالنمر إلأى 

لأنه كان مطالباً بانتقاص قدر من ماله جانب المدين، لأنه قد تملكه فزاد في ثرائهِ بقدره، 

عن طريق الوفاء بهِ، فبقي ذلك القدر في ذمته مما يعني ملكأه إيأاه، لأن الأدين بأالإبراء 

صار من العناصر الإيجابية فأي ذمأة المأدين بعأد أن كأان مأن عناصأرها السألبية قبأل 

 .(43)الإبراء
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 المبحث الثاني 

The Second Topic 

 القانون طبيعة الإبراء في

The Nature of the Exoneration in the Law 
بعد أن عرضنا موقأ  الفقأه الإسألامي مأن طبيعأة الإبأراء، ووجأدنا أن هنأاك 

اتجاهين رئيسين في هذا الش ن، إذ ذهب جانب من الفقه إلى أن الإبراء يتم بإرادم الدائن 

لاقي إرادتين، إرادم الدائن المنفردم في حين ذهب جانب آخر إلى أن الإبراء لا يتم الا بت

وإرادم المدين، ننتقل في هذا المبحث لبيان موق  القوانين المدينة من طبيعة الإبراء، إذ 

يذهب البعض منها على النص صراحة على أن الإبراء تصرف من جأانبين أي يضأفي 

على الإبراء الصأفة العقديأة، فأي حأين يأذهب الأبعض الآخأر إلأى صأياغة النصأوص 

 بالإبراء بطريقة استنتج الفقه منها ب ن الإبراء تصرف من جانب واحد. المتعلقة

وبالرغم من هذا الاختلاف بين القوانين المدينة، إلا أنها مع ذلك متفقأة علأى أن الإبأراء 

تصرف من التصرفات القانونية، وتتفق كذلك فأي أن الإبأراء مأن أعمأال التبأرع التأي 

 تحصل دون مقابل.

ب الأمر منا أن نوزع هأذا المبحأث علأى مطلبأين نأتكلم فأي المبحأث ولكل ما تقدم يتطل

الأول عن الطبيعة العقدية للإبراء، بينما نخصص المطلأب اللأاني لبحأث الطبيعأة غيأر 

 العقدية للإبراء.

 

 المطلب الأول

The First Requirement 

 الطبيعة العقدية للإبراء 

The Contractual Nature of the Exoneration   

القانوني الحديث إلى القول ب ن الإبراء تصرف قانوني من  (44)ذهب بعض الفقهي

جانبين أي )عقد( كباقي العقود المدنية يشترط لنشؤه وصحته توافر  أروط العقأد سأيما 

 ما يتعلق منها بارتباط الإيجاب بالقبول.

نون الفرنسأي إذ أن التصور التقليدي للإبراء الذي قال بهِ الرومان والذي سار عليأه القأا

وغيرهِ من القوانين الأوربية، حتى الجرمانية النزعة منهأا، والأذي نهأج عليهأا القأانون 

المدني المصري القديم، هو أن الإبراء لا يتم إلا برضا الدائن والمدين كليهما، فوفقاً لهذا 

التصور، ينطوي الإبراء على تصرف صادر مأن جأانبين، وأساسأه يقأوم علأى رابطأة 

 .(45)الدائن والمدين، فلا يسوغ أن تنفك هذهِ الرابطة إلا بإرادتهما المشتركة تجمع بين

ويترتب على ذلأك أن القبأول إذ لأم يأرتبط بالإيجأاب فأ ن الإبأراء لا يأتم ولا تبأرأ ذمأة 

 المدين، ومن ثم إذا ما مات الدائن والمدين قبل القبول ف ن الإبراء لا يتم.
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كون إلا اتفاقياً، إذ أنه عبارم عن هبة غير مبا رم، والهبأة فالإبراء وفقاً لهذا الاتجاه لا ي

لا تكون إلا باتفاق، وحيث أن حق الدائنية رابطة ثنائيأة بأين  خصأين، فأ ن طبيعتأه لا 

تقبل الخروج عن هذهِ الرابطة بالإرادم المنفردم هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إذا كان 

وي علأى مساسأاً بالمأدين الأذي قأد تكأون لأه نزول الدائن عن حقهِ بإرادتهِ المنفردم ينط

مصلحة مادية أو أدبيأة فأي عأدم فأك رابطأة الالتأزام، ومأن ثأم فأ ن الإبأراء لا يأتم إلا 

 .(46)بموافقته

وقد تبنت بعض القوانين المدنية هذا الاتجاه والتي نصت على اعتبار أن الإبراء تصرفاً 

والقأانون   (47)جبات والعقود اللبنأانيمن جانبين، كالقانون المدني الفرنسي، وقانون المو

 المدني المصري القديم وكذلك مجلة الالتزامات والعقود التونسية.

إذ يذهب الدكتور السنهوري إلى القولا ب ن الإبراء في القانون المدني المصأري القأديم 

بإرادم ، في أن الإبراء في القانون الجديد يتم  (48)كان لا يتم الا باتفاق بين الدائن والمدين

 الدائن المنفردم.

والأذي تأم   1804وأبرز القوانين التي تبنت هذا الاتجاه القأانون المأدني الفرنسأي لعأام  

، يعد الإبراء اتفاقاً أو عقداً كباقي العقود، يشترط لنشوئه تأوافر 10/2/2016تعديله في  

يجأاب وذلأك أركان العقد وفقاً للقواعد العامة سأيما مأا يتعلأق منهأا بارتبأاط القبأول بالإ

 ، من القانون المذكور.(49)(1287، 1285استناداً إلى ما نصت عليه المادتين )

من استقراء نصأوص القأانون المأدني الفرنسأي يتضأد أن الإبأراء، عبأارم عأن نأزول 

الدائن عن حقهِ قبل المدين، يتميز بكونه اتفاقاً يتم بإرادم الدائن والمدين معاً، كما أنه يأتم 

رع دون عوض، ولا يشترط فيه  كل خأاص، أي أنأه اتفأاق بأين الأدائن على سبيل التب

 والمدين على انقضاء الدين دون مقابل، أي على سبيل التبرع.

ويترتب على ذلك أن القبول إذ لم يرتبط بالإيجاب، وفقاً للقواعد العامة، فالإبراء لا يتم، 

مأدين، ويترتأب علأى ذلأك ولا تبرأ ذمة المدين، ويستطيع الدائن أن يرجأع قبأل قبأول ال

 أيضاً أن الإبراء لا يتم إذا مات الدائن أو المدين.

وقد تبنت بعض القأوانين المدنيأة العربيأة هأذا الاتجأاه منهأا قأانون الموجبأات والعقأود 

 .2005( لسنة97، ومجلة الالتزامات والعقود التونسية رقم )1932اللبناني لعام

علأى أنأها  1932ات والعقأود اللبنأاني لعأام ( مأن قأانون الموجبأ338إذ نصت المادم )

"الإبراء من الدين أو تنازل الدائن عن حقوقه لمصلحة المديون لا يكـون إلا بمقتضـ  

 اتفاق."

"الإبـراء لا يخضـع لقواعـد ( من القانون المذكور على أنه 439في حين نصت المادم )

له لكنه يخضـع فـي هـ هِ الشكل المختصة بالتبرع ولو أجراه الدائن وفق أية منفعة تقاب
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الحالــة لقواعــد الأســاس المختصــة بــالتبرع لاســيما مــا يتعلــق منهــا ب هليــة أصــحاب 

 الش ن."

ويذهب الدكتور أنور سلطان في معأرض  أرحه لأحكأام القأانون المأدني اللبنأاني إلأى 

اق القول ب ن الإبراء في القانون اللبناني كما في القأانون الفرنسأي، عقأداً لا يأتم إلا باتفأ

الدائن مع المدين ويضي  ب ن الإبأراء يعتبأر مأن أعمأال التبأرع، ولأذلك تسأري عليأه 

 .(50)الأحكام الموضوعية التي تسري على التبرعات خاصة ما تعلق منها بالأهلية

أما فيما يتعلق بالشروط الشكلية فلا يشترط في الإبراء  كل خاص، إذ أن الإبأراء لأيس 

نقضاء الالتزام، وأبعد من ذلك لا يشترط في الإبراء  أكل ناقلاً للحق، وإنما هو سبب لا

خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر  كل خاص فرضه القانون أو اتفق عليه 

 .(51)المتعاقدان

يتضد لنا مما تقدم أن المشرع اللبناني تبنى اعتبار أن الإبراء من الدين اتفاق بين الدائن 

ل عأأن حقأأهِ لمصأألحة الآخأأر دون مقابأأل، ومأأن ثأأم فهأأو والمأأدين علأأى أن يتنأأازل الأو

تصرف رضائي يتم دون حاجة إلى إفراغهِ في  كل معين مع ضرورم تأوافر الشأروط 

 الموضوعية المتعلقة بالتبرع.

علأى ذات الأنهج   2005( لسأنة  87وقد سارت مجلة العقود والالتزامات التونسية رقم )

( مأن 352المشرع التونسي إذ نصت المأادم ) الذي سار عليه المشرع اللبناني ومن قبله

"تحصل البراءة بالإسـقاط الناشـيء عـن اتفـاق أو أد عقـد المجلة المذكورم على أنها  

يتضمن إبراء المدين من الدين أوهبته إليه وقد تكون بالسكوت بناءاً عل  كـل مـا يـدل 

اراً مـن ، اختيـ(52)دلالة صريحة عل  أن مراد الـدائن تـرح حقـه وترجيـع رسـم الأصـل

 الدائن للمدين يحُمل عل  إسقاط الدين."

"يـنق  الالتـمام بقسـقاط ( مأن ذات المجلأة أعألاها  350فضلاً عما جأاء فأي المأادم )

اختيــارد مــن الــدائن الــ د لــه التبــرع والإســقاط مــاهِ إلا إذ لــم يقبلــه المــدين قبــولاً 

 صريحاً."

قد يكون بالسكوت بناءاً عل  "و( من المجلة المذكورم على أنها 351كما تنص المادم )

ما يدل دلالة صريحة عل  أن مراد الدائن ترح حقه، وإرجاع أصل الرسـم اختيـاراً مـن 

 الدائن إل  المدين يحمل عل  إسقاط الدين."

من النصوص أعلاه يتضد أن المشرع التونسي سار على ذات نهأج المشأرع الفرنسأي 

نبين يتم بناءاً على اتفاق بين الدائن والمدين، واللبناني باعتباره أن الإبراء تصرفاً من جا

 ( سالفة الذكر.352وهذا ما نصت عليه صراحةً المادم )

غير أن الإبراء وفقاً للنص المذكور أعلاه يتطلب لاتمامهِ عأدم رفأض المأدين للإيجأاب 

( 351الموجه إليه رفضاً صأريحاً إذ لا يكفأي الأرفض الضأمني، كمأا أضأافت المأادم )
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كر أن الإبراء من الدين من جانب الدائن قد يكون بسأكوته عنأدما تكأون هنأاك سالفة الذ 

 .(53)ظروف وملابسات تدل دلالة واضحة ب ن مراد الدائن ترك حقه

إلأأى أن المشأأرع التونسأأي أتجأأه إلأأى اعتبأأار                    (54)فأأي حأأين يضأأي  جانأأب مأأن الفقأأه

لأى وقأوع الإبأراء  أرط أن يأتم ذلأك إعادم سند الدين الأصلي قرينأة قانونيأة قاطعأة ع

 باختيار الدائن.

 

 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 الطبيعة غير العقدية للإبراء 

The Non-Contractual Nature of the Exoneration   

القانوني إلى القأول بأ ن الإبأراء يأتم وينقضأي بأهِ   (55)ذهب جانب آخر من الفقه

بإعلان الدائن عن إرادتهِ بالنزول عن حقهِ دون حاجة إلى قبول   الالتزام، إذ يبرأ المدين

المدين، ولا يعني ذلك التزام المدين بالإبراء، إذ لا يستطيع التخلص منه بعد تمامه، غير 

أنه يجوز له أن يرد هذا الإبراء إذا كان لا يرضاه، وبذلك يزول أثأر نأزول الأدائن عأن 

ا كان عليه قبل إيجاب الإبراء من الدائن بكل صأفاتهِ، حقهِ قبل المدين ويعود الالتزام كم

وقد تبنأت العديأد مأن القأوانين المدنيأة العربيأة هأذا الاتجأاه كالقأانون المأدني العراقأي 

 .(56)والمصري والكويتي والليبي والأردني وغيرها من القوانين الأخرى

انوني صأادر مأن فالقانون المدني المصري تبنى الاتجاه القائل بأ ن الإبأراء تصأرف قأ

جانب واحد وهو الدائن ومن ثم فهو يتم بإرادم الدائن وحده، دون حاجة إلى قبول المدين 

( 131( مأن القأانون المأدني المصأري رقأم )371إياه وهذا ما جاءت بهِ أحكام المادم )

"ينقضـي الالتـمام إذا أبـرأ الـدائن مدينـه مختـارً، ويـتم والتي جأاء فيهأاا    1948لسنة  

 مت  وصل إل  علم المدين ويرتد برده."الإبراء 

يسرد علـ  الإبـراء الأحكـام -1"( والتي جاء فيهاا  372وأرُدفت المادم أعلاه بالمادم )

ولا يشترط فيه شكل خـاص، ولـو وقـع علـ  -2الموضوعية التي تسرد عل  كل تبرع

 إلتمام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو أتفق عليه المتعاقدان."

ب الدكتور السنهوري في معرض  أرحه للمأادتين أعألاه، بأالقول أن الإبأراء يأتم ويذه

بإرادم الدائن وحده، لا باتفأاق بأين الأدائن والمأدين، كمأا كأان عليأه الأمأر فأي القأانون 

المدني المصري القديم، ويشير إلى أن القانون المدني المصأري الجديأد قأد اقتأبس هأذا 

قه الإسلامي، ففيه يتم الإبراء بإرادم الدائن المنفردم، غيأر التكيي  الجديد للإبراء من الف

أنه يرتد بالرد، إذا أن هذا التكيي  قد غلب الطابع المادي للالتزام علأى الطأابع الأذاتي، 

فالالتزام قيمة مالية تدخل ضمن العناصر الإيجابيأة فأي ذمأة الأدائن ولأه النأزول عنهأا 

 .(57)بإرادتهِ المنفردم
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ى مأا تقأدم أن الإبأراء يلأزم المأدين ولا يسأتطيع رده، إذ أن الإبأراء لا بيد أن ليس معنأ

يفرض على المدين، إذ قد يتحرج المدين من تفضل لا يريده إذا وجد فيأه مأا لا يرضأاه 

، ومن ثم يرتد برده، أي يزول أثر نأزول الأدائن عأن (58)من الناحية الأدبية فله أن يرده

، بمأا يلحقأه مأن صأفات ومأا (59)عاتقأهِ كمأا كأان  حقه قبل المدين ويعود الالتأزام علأى

 .(60)يضمنه من ت مينات، سواء أكانت  خصية أم عينية، وما يرد عليه من دفوع

وتجدر الإ ارم إلى مس لة مهمة وهي أن الإبراء وأن كان يتم بأإرادم الأدائن وحأده لكأن 

ا سأبق، غيأر أن بالمقابل أعطى المشرع المدين الحق في رده لاعتبارات أ رنا إليها فيم

المشرع قيد حق الرد بالنسبة للمدين فأي مجلأس الإبأراء، فأإذا وصأل الإبأراء إلأى علأم 

، لم يستطيع أن يرده بعد ذلك، إمأا إذا رده (61)المدين ولم يرده في المجلس الذي علم فيه

في المجلس، فإنه يرتد ويزول أثره، ويعود الدين إلى ذمة المدين بعد أن كان قد انقضأى 

 براء.بالإ

أما عن طبيعأة الإبأراء علأى وفأق أحكأام القأانون المأدني العراقأي فيأذهب جانأب مأن 

، إلى القول ب ن الإبراء تصرف قانوني مزدوج، فهأو مأن ناحيأة الأدائن إسأقاط (62)الفقه

للدين، ومن ثم تكفي إرادم الدائن المنفردم لإتمامه، ومن ناحية المدين تمليأك ولهأذا ف نأه 

سب الشخص ملكاً دون إرادته، إذ أن الإبراء يتم بإيجأاب مأن الأدائن، يرتد برده، فلا يك

أي بإرادتهِ المنفردم، ولكنه يرتد بالرد، فإذا رد المدين بالإبراء فالأدين يبقأى علأى حالأه 

 .(63)ولا يسقط

علأى  1951( لسأنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )420وفي هذا نصت المادم )

( مأن القأانون 422. بينمأا فصألت المأادم )المـدين سـقا الـدين"  "إذا أبـرأ الـدائنأنها  

"لا يتوقـ  الإبـراء علـ  قبـول المـدين لكـن إذا المذكور الأحكام الأخرى إذ جاء فيهاا  

ويصـ  إبـراء -2رده قبل القبول إرتد، وإن مات قبل القبول فلا يؤخ  الدين من تركتـه.

 الميت من دينه."

( 422ي يجد قوم وصراحة الفقرم اللانية مأن المأادم )والمت مل في نصوص قانوننا المدن

إذ أنها قاطعة الدلالة في أن الإبراء لا يتوق  على قبول المدين، وأن للمأدين أن يأرفض 

هذا الإبراء، غير أنه متى ما توفى المدين ساكتاً أي لم يقبل ولم يرد اعتبر سكوته قبأولاً 

 ومن ثم لا يؤخذ الدين من تركته.

التعأأرف إلأأى موقأأ  القأأوانين الأخأأرى، كالقأأانون المأأدني الكأأويتي  ومأأن الضأأروري

والأردني والليبي، فهذهِ القوانين تضمنت نصوص مطابقة لما ورد ضمن أحكام القانون 

، إذ تكأأاد العبأأارات الأأواردم فأأي القأأانون المأأدني المصأأري فأأي (64)المأأدني المصأأري

 ى القوانين العربية المذكورم.النصوص التي أ رنا إليها سالفاً، قد نقُلت حرفياً إل
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وتجدر الإ ارم إلى أن أحد الكتاب ذكر أن المشرع الأردني حدد طبيعة الإبراء، إذ بأين 

أنه دائماً يعُد من أعمال التبرع، ومن ثم ف ن الطبيعة القانونية للإبراء من قبيل التبرعات 

شأكلية الخاصأة وهو الأمر الذي يدعو لخضوع الإبراء لكافأة الشأروط الموضأوعية وال

 .(65)ب عمال التبرع

غير أن صاحب الرأي المتقدم فاته ب ن طبيعة الإبراء لا تحدد ضمن أعمال التصرف أو 

المعاوضة، إذ أن بحث طبيعة الإبراء، كما أسلفنا يقوم على البحث فيما إذا كان الإبأراء 

 تصرفاً من جانبين )عقد(، أو تصرف من جانب واحد )إرادم منفردم(.

جدر الإ ارم في هذا الخصوص إلى أن الإبراء وإن كان من أعمال التبرع، إلا أنه كما ت

ليس من قبيل الهبة، إذ أنه لا ينقل إلى المدين حقا إنما يؤدي إلى إنقضاء حق الدائن قبأل 

 .(66)المدين

( مأن 423وتبرز هنا مسأ لة مهمأة انفأرد بهأا المشأرع العراقأي أ أارت إليهأا المأادم )

"يص  تعليق الإبراء ف ن علق الدائن إبراء مدينـه ي العراقي إذ جاء فيهاا  القانون المدن

من بع  الديون بشرط أداء البع  الآخر وأداه المدين بردء وأن لـم يـؤده فـلا يبـرأ 

 ويبق  عليه الدين كله."

يتضد من النص أعلاه إن المشرع العراقي جوز تعليق الإبراء علأى  أرط، فأ ن علأق 

ه مأن بعأض الأدين، بشأرط أداء الأبعض الآخأر، صأد ذلأك، فأ ن أداه الدائن إبراء مدين

 المدين برئ من الدين وأن لم يؤده فلا يبرأ وتبقى ذمته مشغولة بكامل الدين.

 

 المبحث الثالث 

Third Topic 

 النتائج التي تترتب عل  تحديد طبيعة الإبراء 

The Consequences of Determining the Nature of 

Exoneration 
بعد ما عرضنا آراء فقهاء المذاهب الإسلامية حأول طبيعأة الإبأراء ووجأدنا أن 

الفقه الإسلامي ينقسم إلى اتجاهين في هذا الموضوع اتجاه يذهب إلى القول ب ن الإبأراء 

تمليك ومن ثم لابد أن تتوافر فيه إرادتين أي أنه تصرف صادر من جأانبين، بينمأا كأان 

 سقاط ومن ثم تكفي إرادم الدائن وحده ليتم الإبراء.اتجاه آخر يقول أن الإبراء إ

وبعد ما بحلنا موق  القوانين المدنية وفقهاء القانون ووجأدنا جانأب مأن الفقأه القأانوني 

يذهب إلى إضفاء الصفة العقدية على الإبراء بينما أنكر جانب آخأر هأذهِ الصأفة واتجأه 

 ن.إلى القول ب ن الإبراء إرادم منفردم من جانب الدائ
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ومن ثم سواء أكان الإبراء تصرفاً يتم بإرادم واحدم أم بإرادتين فأ ن أهأم نتيجأة تترتأب 

عليه هي انقضاء الدين وانقضاء ت ميناته معأه سأواء أكانأت  خصأية هأذهِ الت مينأات أم 

 عينية.

وحري بنا التطرق إلى نتائج أخرى على جانب كبير من الأهمية تترتب على الأخذ ب ي 

السابقة، ولما تقدم فقد خصصنا هذا المبحث للنتائج التي تترتب على كأل   من الاتجاهات 

اتجاه محاولين بعد ذلك بيان أوجه الشبه والاختلاف بين الفقه الإسلامي والفقه القأانوني 

حول هذا الموضوع، ولأجل ذلك يتطلب الأمر منأا أن نأوزع هأذا المبحأث علأى ثلاثأة 

تترتأب علأى الطبيعأة العقديأة للإبأراء ونفأرد   مطالب نخصص الأول منها للنتائج التأي

اللاني لبحث النتائج التي تترتب على الطبيعة غير العقديأة للإبأراء بينمأا نعقأد المطلأب 

اللالث لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حأول طبيعأة 

 الإبراء.

 

 المطلب الأول

The First Requirement 

 تي تترتب عل  الصفة العقدية للإبراء النتائج ال

Consequences of the Contractual Character of Exoneration 

لما كان اتجاه في الفقه يذهب إلى القول كما سبق وأن ذكرنا ب ن الإبراء تصرف من  

 جانبين، ف ن هناك نتائج مهمة تترتب على هذا القول سنذكرها تباعااً 

فقاً للاتجاه القائل ب نه تصرف من جانبين، لا يتم بأإرادم الأدائن لما كان الإبراء وأولاً:  

المنفردم، إذ يجب فضلاً عن ذلك أن يصدر قبول من المدين للإبأراء، ولا يأتم الإبأراء 

 .(67)إلا من وقت هذا القبول

يجوز للدائن الرجوع عن إيجابهِ بالإبراء مأا دام المأدين لأم يقبلأه بعأد، حتأى لأو   ثانياً:

وصل هذا الإيجاب إلى علم المدين، وإذا مات الدائن أو فقأد أهليتأه قبأل صأدور قبأول 

 .(68)المدين بالإبراء، ف ن الإيجاب يسقط ولا يجوز بعد ذلك للمدين أن يقبله

في ظل القوانين التي ت خأذ بهأذا التكييأ  للإبأراء، فأ ن طالما كان الإبراء اتفاقاً   ثالثـاً:

 .(69)موت المدين قبل قبوله للإبراء يؤدي إلى عدم تمامهِ 

رفض المدين الإبراء لا يعُأد تصأرفاً مفقأراً لأه، إذ أن الإبأراء لا يأتم أصألاً إلا   رابعاً:

ف نه لا يفقر بقبوله من المدين، ومن ثم يترتب على ذلك أن المدين إذا ما رفض الإبراء 

نفسه بذلك، وإنما امتنع عأن إثأراء ذمتأه، ولأذلك لأيس لأدائني المأدين الطعأن برفضأه 

 .(70)للإبراء عن طريق دعوى عدم نفاذ التصرفات 
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 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 النتائج التي تترتب عل  الصفة غير العقدية للإبراء 

Consequences of Non-Contractual Exoneration 

لما كان جانباً كبيراً من الفقه الإسلامي والقأانوني فضألاً عأن تبنأي أغلأب التشأريعات 

العربية الاتجاه القائل ب ن الإبراء يتم بإيجاب من الدائن، أي بإرادتهِ المنفردم، غير أنأه 

يرتد برد المدين، فإذا ما رد المدين الإبراء، فالدين يبقى على حالهِ ولا يسقط، ومن ثأم 

 ترتب على ذلك جملة من النتائج والتي سنعرضها كالآتياي

إذا أبرأ الدائن المدين ولم يرد المدين الإبراء ومات ف ن ذمته تبأرأ مأن الأدين ولا أولاً:  

 .(71)يؤخذ الدين من تركته

ما دام الإبراء يتم بإرادم الدائن المنفأردم، يكفأي أن تصأل هأذه الإرادم إلأى علأم   ثانيـاً:

 م الإبراء، ويتم الإبراء من وقت هذا العلم.المدين حتى يت

بالإمكان إبراء الميت من دينه، إذ يصبد الإبراء نهائياً بمجرد صأدوره فأي هأذهِ   ثالثاً:

الحالة، لعدم إمكان صأدور الأرد مأن الميأت، وقأد أخأذ القأانون المأدني العراقأي بهأذا 

 .(72)الحكم

صدوره منأه لأن أثأره، وهأو سأقوط لا يستطيع الدائن الرجوع عن الإبراء بعد    رابعاً:

. (73)الأأدين، قأأد ترتأأب عليأأه بمجأأرد صأأدور الإيجأأاب منأأه، إذ أن السأأاقط كالمعأأدوم

 (74)"والساقا لا يعود كما أن المعدوم لا يعود."

إذا كان المدين محجأوراً فأالإبراء يصأبد نهائيأاً بمجأرد صأدوره وذلأك لعأدم   خامساً:

لي أو الوصي أو القيم، إذ أن رد الإبأراء مأن إمكان الرد، لا من المحجور، ولا من الو

 التصرفات الضارم ضرراً محضاً، وهؤلاء ليس لهم إجراء ملل هذهِ التصرفات.

إذا رد المدين الإبراء، فهو بهذا الأرد يفقأر نفسأه، إذ أن ذمتأه تبأرأ مأن الأدين   سادساً:

بعأد أن كأان قأد بمجرد وصول الإبراء إلى علمه، وبرده للإبراء يعود الدين إلى ذمتأهِ  

انقضى، ومن ثم يجب أن تتوافر لدى المدين أهلية التبرع حتى يستطيع رد الإبأراء، إذ 

أن رد الإبراء كالإبراء تصرف صادر من جانأب واحأد، وهأو تصأرف تبرعأي، فألا 

، ومأن ثأم يجأوز لدائنيأه أن يطعنأوا (75)يقبل من المدين، إذ لم تتوافر فيه أهلية التبأرع

، إذ أن الإبأراء يعُأد تصأرفاً (76)اذ التصرفات )الدعوى البوليصية(برده بدعوى عدم نف

قانونياً يترتب عليه انقضاء الدين، ومن ثم فهو تصرف مفقر لذمة المدين إذ أنه يأنقص 

من حقوقه، ولما كان الإبراء من أعمأال التبأرع، ف نأه لأيس مأن الضأروري أن يلبأت 

أو أن يلبأت سأأوء نيأة مأن صأأدر الأدائن إعسأار مدينأأه الأذي صأدر منأأه رد الإبأراء، 

 .(77)لمصلحتهِ الإبراء، أو سوء نية المدين نفسه
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 المطلب الثالث 

Third Requirement 

 أوجه الشبه والاختلاف بين الفقه والقانون حول طبيعة الإبراء 

Similarities and Differences between Jurisprudence and Law 

Regarding the Nature of Exoneration 

بعدما عرضنا النتائج التي تترتب على كل اتجاه من الاتجاهات الفقهيأة والقانونيأة        

والتي انقسمت كما رأينا حول طبيعة الإبراء إلى جانبين سنعمد في هذا المطلب إلى بيان 

نقاط الالتقاء بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية محل البحأث ولا يفوتنأا كأذلك بيأان 

 ختلاف بينها.مواضع الا

ومن ثم ووفقاً لكل ما تقدم وجدنا أن كل من فقهاء المذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية 

والفقه القانوني متفقة على أن الإبأراء تصأرف بأهِ ينقضأي الالتأزام سأواء أكأان بأإرادم 

 واحدم أم بتوافق إرادتين.

ون الإبراء عملاً من أعمال القوانين المدنية محل المقارنة في هذه الدراسة، متفقة على ك

التبرع، سواء أكان صادراً بأإرادم الأدائن المنفأردم أم كأان يفتقأر إلأى قبأول مأن جانأب 

 المدين.

اتفق فقهاء المذاهب الإسلامية على أنه متى ما كأان الإبأراء تصأرف مأن جأانبين، ف نأه 

قأد يصأيبه مأن يكون تمليكاً لما في ذمة المدين له، غير أنأه يرتأد بأرد المأدين لرفأع مأا 

 ضرر.

في حيث ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الإبراء تصرف من جانب واحد وهو الأدائن، 

ومن ثم ف ن الإبراء إسقاط الدائن لحقهِ قبل المدين، ولا يترتب عليه إمكانيأة قيأام المأدين 

 برد الإبراء.

 محل المقارنة.بيد أن هناك بعض نقاط الاختلاف بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية 

، إلى القول ب نه إذا وصأل الإيجأاب بأالإبراء إلأى علأم المأدين (78)إذ ذهب فقهاء الحنفية

غير أنه سكت )لم يقبل ولم يأرده(، واقتأرن سأكوته بعلامأات تأدل علأى الرضأا اعتبأر 

 سكوته قبولاً للإيجاب بالإبراء.

م ت خأذ بهأذا الحكأم الأذي وما لاحمناه أن جميع القوانين محل المقارنة في هذه الدراسة ل

( لسأأنة 87جأاء بأأهِ فقهأأاء الحنفيأأة، غيأأر أن مجلأأة الالتزامأأات والعقأأود التونسأأية رقأأم )

( سالفة الذكر، إذ يفهم مأن 351، نصت على هذا الحكم صراحة في نص المادم )2005

نص المادم أعلاه ب ن المدين متى ما صدر إليه الإيجاب بالإبراء وسكت إلا أنأه أحاطأت 

 ته ظروف وملابسات تدل على رضاه اعتبر ذلك قبول منه للإبراء.بسكو

وذهب جانب من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى القول ب ن الإبراء يحمل معنيين، 

معنى الإسقاط، ومعنى التمليك في حين نص القانون المأدني العراقأي صأراحةً علأى أن 
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"إذا أبـرأ ( منأه والتأي جأاء فيهأاا  420)  الإبراء إسقاط، وذلك بحسب ما جاء في المادم

 .الدائن مدينه سقا الدين"

( 420ومما تجدر الإ ارم إليه أنه لم ترد في القوانين محل المقارنة نصأاً يقابأل المأادم )

 من القانون المدني العراقي.

( من القانون المأدني العراقأي سأالفة الأذكر حكمأاً يقضأي 423في حين ورد في المادم )

ليق الإبأراء علأى  أرط وبهأذا خأال  المشأرع العراقأي مأا ذهأب إليأه فقهأاء بجواز تع

الشافعية من عدم جواز تعليق الإبراء على  رط، ويترتب على ذلك إذا مأا علأق الأدائن 

 إبراء مدينه على  رط وقع الإبراء باطلاً عندهم.

الفة الأذكر ( مدني عراقي سأ422اتفق فقهاء الشافعية في قول لهم مع ما جاء في المادم )

ب ن الإبراء سواء أكان إسقاطاً أم تمليكاً ف نه لا يتوق  على قبأول المُبأرأ، إلا أنهأم قأالوا 

ب ن الإبراء لا يرتد برد المدين وبهذهِ النقطة خأالفهم المشأرع العراقأي عنأدما نأص فأي 

 "... لكن إذا رده قبل القبول ارتد..."المادم أعلاها 

ل الدراسة على أن الإبراء من أعمال التبرع وسندنا في ذلك وبالمقابل اتفقت القوانين مح

( مأدني 346( مأدني مصأري والمأادم )372/1( مدني عراقي المادم )421في المواد )

فأي قأول لهأم ووافقهأم  (79)( مدني ليبي، غير أن فقهاء الشأافعية359/1كويتي والمادم )

الإبأراء بعأوض، إذ ذهأب   في قول لهم أيضاً ذهبأوا إلأى جأواز وقأوع  (80)فقهاء الزيدية

فقهاء الزيدية إلى القول بجأواز تقييأد الإبأراء بعأوض، فأ ن حصأل ذلأك العأوض صأد 

 الإبراء، ولا رجوع للمبرئ، ف ن لم يحصل العوض لم يصد الإبراء لتعذر العوض.

ذهبوا إلى التفرقأة فأي الإبأراء بأين مأا إذا كأان   (81)ومن زاوية أخرى ف ن فقهاء الزيدية

عين أو دين، فإذا كان دين كان الإبراء إسقاطاً ويكأون بأإرادم الأدائن وحأده المبرئ منه  

 مما يترتب عليه ب نه لا يتوق  على قبول المدين ولا يرتد برده.

بيد أن الإبراء إذا كان مأن العأين، اعتبأروه تمليأك، ومأن ثأم فهأو تصأرف مأن جأانبين 

لل هذهِ التفرقة في القوانين محل يستلزم قبول المدين فضلاً عن أنه يرتد برده، ولم نجد م

 هذه الدراسة.

وجدير بالذكر أن الفقه الإسألامي يميأز بأين نأوعين مأن الإبأراءا إبأراء إسأقاط وإبأراء 

استيفاء، فأإبراء الإسأقاط هأو النأزول عأن الحأق، بينمأا إبأراء الاسأتيفاء هأو نأوع مأن 

عي الإبأراء، هأو أن الإقرار، ففيه يعترف الدائن بقبض حقه واسأتيفائه والفأرق بأين نأو

الأول إنشاء واللاني إخبار، ويترتب على ذلأك أن دعأوى الكأذب تسأمع فأي الأول دون 

 . ولم نجد ملل هذهِ التفرقة في القوانين التي تم بحث أحكامها.(82)اللاني
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 الخاتمة

Conclusion 

ضعة بعد ما وصلنا في البحث إلى نهايته ف ننا نقر أن ما قمنا بهِ يعُد محاولة متوا

لمناقشة هذا الموضوع، فإن تحقق هدفنا فذلك بتوفيق من الله، وإن تحقأق بعضأه فمأا لا 

يدرك كله لا يترك جله، وإن لم يتحقق  يء فيكفينا  رف المحاولة. ومن ثم لا بد لنا أن 

لتأي سنعرضأها انسجل أهم النتائج التي توصلت لهأا ومأا نأراه مفيأداً مأن التوصأيات و

 تباعااً

 ائج:النت -أولاً 

 أن كل من الفقه الإسلامي والفقه القانوني والقوانين المدنية تنقسم إلى اتجاهينا -1

 اتجاه يرى أن الإبراء اتفاق بين الدائن والمدين. .أ

 اتجاه يرى أن الإبراء تصرف من جانب الدائن وحده. .ب 

أن التشريعات الوضعية التي تناولتهأا هأذهِ الدراسأة بالبحأث متفقأة علأى رد الإبأراء  -2

منها ما أخذ بالاتجاه الأول )الإبراء اتفاق بين الدائن والمدين(، أو ما أخذ منهأا   سواء

 بالاتجاه اللاني )الإبراء تصرف من جانب الدائن وحده(.

الإبراء تصرف ينفذ بإرادم الدائن المنفردم دون حاجة إلى قبول المدين، إذ أن الإبراء  -3

انيا إدخال قيمة الدين في ذمة المدين يعني أمرين الأولا إسقاط الدين عن المدين والل

 بمعنى تمليكه لها.

ذهب جانب من الفقه الإسلامي والقانوني إلى القول ب ن الإبراء يرتأد بأالرد وهأو مأا  -4

بارتأداد الإبأراء بأالرد لكأان فأي ذلأك إجبأار  ديتفق وطبيعة الإبراء، لأنه لو لم يسأم

ن ذلأك منأافي لإرادتأه هأذا مأن للمدين على ما لا يريد إدخاله في ملكه، ومن ثم يكأو

جهة، ومن جهة أخرى، قد يكون في ذلك إهانة للمدين ذو النفس الأبيأة التأي لا تريأد 

 ولا تقبل منة أحد، ولا يخفى ما يسببه ذلك من الم نفسي للمدين.

يأتم بمجأرد   انقسمت القوانين المدنيأة إلأى اتجأاهين منهأا مأا يأنص علأى أن الإبأراء -5

متفق مع موق  جمهأور الفقهأاء   المدين، وهذا القول وجدناه  وصول الإبراء إلى علم

المسلمين الذي يقول بعدم جواز رد الإبراء بعد تمامه، غير أنها خالفت هأذا الموقأ  

 بإجازتها رد الإبراء.

ذهبت بعض القوانين إلى اعتبار الإبراء اتفاقاً لا يتم إلا بصدور القبأول مأن المأدين،  -6

السأكوت   يعُأد م في هذه الحالة من وقأت هأذا القبأول، كمأا  إما صراحةً أو ضمناً، ويت

الملابس قبأولاً للإبأراء متأى مأا دلأت عليأه ظأروف وملابسأات أو تمخأض لمنفعأة 

 المدين.
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ترتب على القول ب ن الإبراء يتم بإرادم الدائن المنفردم أو أنه يتم بالاتفاق بين الأدائن  -7

كان يتم بإرادم الدائن وحأده ترتأب عليأه   والمدين نتائج عدم. إذ وجدنا ب ن الإبراء إذا

إذا أبرأ الدائن مدينه ومات المدين ولم يرد الإبراء برئأت ذمتأه مأن الأدين ولا يؤخأذ 

الدين من تركته، فضلاً عن أن الإبراء يتم بمجرد وصوله إلى علأم المأدين، كمأا أنأه 

 يجوز إبراء الميت من دينه.

الإبراء تصأرفاً مأن جأانبين، إذ لا لى كون   ن هناك نتائج تترتب عف  ومن هذا المنطلق

يكفي في هذهِ الحالة صدوره من الدائن بل لا بد من قبول المدين، كما يحأق للأدائن فأي 

هذهِ الحالة الرجوع عن الإبراء ما دام لم يقبله المدين، غير أن مأوت المأدين قبأل تمأام 

 الإبراء يؤدي إلى سقوطه.

محل المقارنة بإجازته تعليق الإبراء على  رط، المشرع العراقي عن القوانين    انفرد  -8

( منه، وتعُد هذهِ مس لة حسنة يحُمد عليها المشرع 423بحسب ما نصت عليه المادم )

الباب مفتوحاً أمام تمام الإبراء سواء أكان مطلقاً غير معلق على   العراقي، إذ أنه أبقى

  رط أو جاء معلقاً عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022 –الثاني العدد  /37المجلد  /مجلة العلوم القانونية

525 

 ً  وصيات:الت -ثانيا

ندعو مشرعي القوانين المقارنة محل الدراسة إلى الأخذ بما أخذ بهِ المشرع العراقأي  -1

في القانون المدني من جواز تعليق الإبراء على  رط لما فأي ذلأك مأن فائأدم عمليأة 

 ( مدني عراقي.423عن طريق تضمين قوانينهم نصاً مشابهاً لما نصت عليه المادم )

الأخذ بما أخذت بهِ القوانين المقارنأة مأن اعتبأار سأكوت   ندعو المشرع العراقي إلى -2

المدين عن رد الإبراء قبولاً له متى ما دلت عليه ظروف وملابسات لا تدع  أكاً فأي 

( مدني عراقأي ليكأون 422دلالته على القبول وذلك بإضافة فقرم ثاللة لنص المادم )

مـات تـدل علـ  الرضـا )وإذا سكت المدين، واقترن بسكوته علانص الفقرم كالآتيا  

 .اعتبر سكوته قبولاً للإيجاب بالإبراء(

( مأدني عراقأي 421ندعو المشرع العراقي إلى إضافة فقرم ثانية إلأى نأص المأادم ) -3

)لا يصـ  الإبـراء مـن زيادم في الحرص على حقوق الدائنين ليكون الأنص كأالآتيا  

مـن قبـل الـولي أو   الدائن إن كان قاصراً أو محجوراً ومن في حكمها، كمـا لا يصـ 

 الوصي أو القيم ولو أذنت بهِ المحكمة.(

ندعو المشرع العراقي إلى إضافة مأادم جديأدم إلأى الفأرع الأول مأن الفصأل اللالأث  -4

 المتعلق بالإبراء تتكون من فقرتين ليكون النص كالآتيا

تسرد عل  الإبراء أحكام التبرعات من حيث جواز الطعن من قبل الدائنين عن -1) 

 ق دعوى عدم نفاذ التصرفات.طري

 في مره الموت(. ي خ  الإبراء حكم الوصية إذا صدر من الدائن وهو-2 
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 الهوامش

Footnotes 
 

أو   )*( الحق  الصيغة والمبرئ )صاحب  أربعةا  أركان  للإبراء  ب ن  القول  إلى  الفقهاء  يذهب جمهور 

الدائن( والمُبرأ )المدين(، والمُبرأ منه )محل الإبراء من دين أو عين أو حق( في حين يرى الأحناف 

أما المتعاقدان والمحل فليست من أركان العقد عندهم. للمزيد ينمرا أن ركن الإبراء هو الصيغة فقط،  

ج الكونية،  الفقهية  ط1الموسوعة  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارم  الفقرم1980،  1،   ،1  ،

 . 142ص
الإبراء   (* )*  الفقهاء  عرف  إذ  طبيعتهِ،  في  الخوض  قبل  الإبراء  مفهوم  نوضد  أن  لنا  لابد  أنه  بيد 

 ل حسب فهمه له من حيث اعتباره تصرفاً من جانب واحد أو اتفاق بين طرفين.بتعريفات عديدم ك

 ."إسقاط وهبة من الدين ممن عليه الدين"إذ عرفه فقهاء الحنفية ب نها 

من  الإبراء  آخر، لأن  وجه  من  وإسقاط  وجه  من  تمليك  الحنفية  عند  الإبراء  أن  التعري   من  يتبين 

 مليك. الدين وإن كان إسقاطاً فيه معنى الت

عندهما   فالإبراء  المالكية  الملك"إما  في "نقل  يجري  فلا  الذمة  في  يلبت  ما  إسقاط  عندهم  فهو   ،

 الأعيان بخلاف الدين لأن الإبراء إسقاط والمعين عندهم لا يسقط. 

هوا   فالإبراء  الشافعية  تمليكه"إما  أو  ال مة  في  ما  الحنابلةا    "إسقاط  عند  حق والإبراء  "إسقاط 

 . وليس تمليك"

ب نها   فقد عُرف  القانون  فقهاء  يتعلق بتعري  الإبراء عند  فيما  الدائن إما  بهِ ينمل  قانوني  "تصرف 

 .عن حقه قبل مدينة دون مقابل." 

 . "نمول الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل."كما عُرف ب نها 

مية، بيروت، ، دار الكتب العل1، ط3الحموي، غمز عيون البصائر،  رح كتاب الأ باه والنمائر، ج 

ص 1405 ج17هأ،  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  الكاساني،  و  العربي، 7،  الكتاب  دار   ،

، دار الفكر  3، و الدردير، الشرح الكبير، تحقيقا محمد عليش، ج187، ص1982،  21بيروت، ط

بدون سنة طبع، ص بيروت،  الذخيرم، ج378العربي،  القرافي،  بيروت، ط 1، و  الغرب،  دار   ،1  ،

المنهاج، ج256، ص 1994 إلى  رح  المحتاج  نهاية  الرملي،  و  بيروت، 4،  العربي،  الفكر  دار   ،

، دار 1، ط7، و ابن قدامة، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، د256بدون سنة طبع، ص

، و د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في  رح أحكام 197الفكر العربي، بيروت، بدون سنة طبع، ص

العراقي، جال المدني  بغداد، ط2قانون  الأهلية،  الطبع والنشر  الالتزام،  ركة  أحكام  هأ، 1386،  2، 

، نمرية الالتزام بوجه  3، و د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في  رح القانون المدني، ج477ص

 . 962، ص 2000، 3عام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط
حا ية    (1) الدسوقي،  عرفة  جمحمد  الكبير،  الشرح  على  محمد، 4الدسوقي  مصطفى  مطبعة   ،

ص1373 ج  99هأ،  الجليل،  المختصر  على  الخر ي  ط27كذلك  رح  الأميرية،  2،  المطبعة   ،

، جلال الدين عبد الرحمن الأسيوطي، الأ باه والنمائر، مطبعة الحلبي، القاهرم، 103هأ، ص 1317

 . 171هأ، ص 1378
 .99، مرجع سابق، ص4ير، جحا ية الدسوقي على الشرح الكب (2)
ط  (3) الإسلامي،  الفقه  في  الإرادم  عن  التعبير  سوار،  الدين  وحيد  ينمرا  التفصيل  من  ، 1لمزيد 

 . 264، ص 264، بدون مكان طبع، فقرم1960
 . 203، مرجع سابق، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج (4)
ج  (5) الأخيار،  ال271، ص1كفاية  عبد  جمال  موسوعة  في  إليه  مشار  الإسلامي، ،  الفقه  في  ناصر 

 . 357، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، بدون سنة طبع، ص2ج
 نفس المرجع والصفحة. (6)
 . 179هأ، ص977، دار الفكر، بيروت، 3الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج (7)
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، بدون سنة طبع، 1كتب، بيروت، ط، عالم ال1الشيباني، الجامع الصغير و رحه النافع الكبير، ج  (8)

 . 473ص
 . 357الموسوعة الفقهية، مرج سابق، ص (9)
الشيخ عبد الله القارئ، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مطبعة تهامة،   (10)

 .240، ص1981، 1السعودية، ط
، بدون 5ء الأمصار، جأحمد بن يحيى بن المرتضى، كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علما  (11)

 .96سنة ومكان طبع، ص
ج  (12) الجليل،  المختصر  على  الخر ي  الخر ي،  رح  محمد  الله  عبد  الأميرية، 7أبي  المطبعة   ،

 . 103هأ، ص1317، 1مصر، ط
قضايا   (13) إدارم  مجلة  الإسلامي،  الفقه  في  الانفرادية  الشرعية  التصرفات  البر،  عبد  زكي  محمد 

 . 78، ص1965الأول، مارا، ، العدد 9الحكومة، السنة
هأ، 1317،  1، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط7 مس الدين أحمد بن قودر، فتد القدير، ج  (14)

 . 44ص
 . 171السيوطي، الأ باه والنمائر، مرجع سابق، ص (15)
ج   (16) الاقناع،  متن  في  رح  القناع  كشاف  إدريس،  بن  ط2منصور  الحديلة،  1،  النصر  مكتبة   ،

 . 477هأ، ص1319الرياض، 
 . 111-110، مرجع سابق، ص2القرافي، الفروق، ج (17)
 . 152، ص 226الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، فقرم (18)
 . 202، مرجع سابق، ص4الكاساني، بدائع الصنائع، ج (19)
 نفس المرجع والصفحة. (20)
رم العنق.  الجوادا النجيب من الخيل والسريع الجري، وبعكسه البنهرجة فهي بطيدة الجري قصي  (21)

 www.alamaany.comللمزيد ينمرا الصنعاني لكل رسم المعاني، متاح على الموقع الإلكترونيا

 . 20/4/2017تاريخ الزيارم 
 .43، مرجع سابق، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج (22)
 .45، مرجع سابق، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج (23)
 .202، ص4المرجع السابق، ج (24)
جالقرافي  (25) المنصور،  خليل  تحقيقا  الفروق،  بيروت، ط2،  العلمية،  الكتب  دار  هأ،  1418،  1، 

 . 202ص
ج  (26) المفتين،  وعمدم  الطالبين  روضة  ط4النووي،  بيروت،  الإسلامي،  المكتب  هأ، 1405،  2، 

 . 251ص
 . 202، مرجع سابق، ص2القرافي، الفروق، ج (27)
 . 521كذلك ص 2الدردير، الشرح الكبير، مرجع سابق، ص (28)
 .99، مرجع سابق، ص4الدسوقي على الشرح الكبير، ج (29)
 . 203، مرجع سابق، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج (30)
ج  (31) للدردير،  الكبير  الشرح  على  الدسوقي  حا ية  الدسوقي،  أحمد  بن  محمد  بن  الدين  ، 3 مس 

 . 310هأ، ص1345المطبعة الأزهرية، مصر، 
 . 97، مرجع سابق، ص5الزخار، جأحمد بن يحيى المرتضى، البحر  (32)
الذهب، ج  (33) الفقهية، مرجع 176-175، ص4التاج  الناصر  إليه في موسوعة جمال عبد  ، مشار 

 . 358سابق، ص
 . 358موسوعة جمال عبد الناصر، مرجع سابق، ص (34)
 . 359المرجع السابق، ص (35)
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هأ،  1351يرية، مصر،  ، المطبعة الأم9أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى، ج  (36)

 . 117ص
 . 117ابن حزم، المحلى، المرجع السابق، ص (37)
زين الدين البجعي العاملي المعروف بالشهيد اللاني، الروضة البهية في  رح اللمعة الدمشقية،   (38)

ط3ج النج ،  الآداب،  مطبعة  ص 1967،  1،  زكريا 193،  أبي  بن  الحسن  بن  جعفر  كذلك   ،

الحلي،  ر بالمحقق  جالمعروف  الجعفري،  الإسلامي  الفقه  في  الإسلام  الحيام، 1ائع  مكتبة  دار   ،

 . 253، ص1930بيروت، 
 . 117ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ص (39)
، دار صادر، بيروت، بدون سنة طبع،  4محمد عليش، فتد الجليل على مختصر العلامة خليل، ج (40)

 . 86ص
 .96ابن المرتضى، البحر الزخار، مرجع سابق، ص (41)
 . 640، ص1972، 2، دار الفتد، ط13محمد بن يوس  بن اطفيش، النيل و فاء العليل، ج (42)
دراسة    (43) الإسلامي  والفقه  الوضعي  القانون  في  بهِ  الوفاء  الالتزام دون  انقضاء  بن ددوش نمرم، 

 . 29، ص2011مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
، 1الفتاح عبد الباقي، أحكام الالتزام في القانون الكويتي، كلية الحقوق، جامعة الكويت، طد. عبد    (44)

 . 185، ص1975
القاهرم، بدون سنة   (45) الباقي، دروا في أحكام الالتزام، مطبعة نهضة مصر،  الفتاح عبد  د. عبد 

 . 474طبع، ص
القانون  (46) مراكز  من  وغيرها  الحقوق  عن  النزول  العدوي،  جلال  في   د.  منشور  بحث  الخاص، 

 . 33، ص 1964، 4و  3، العددان  213مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ص
 المرجع السابق. (47)
( حيث تنص  2، الهامش رقم )963، مرجع سابق، ص3د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج  (48)

أنها  180/243المادم ) القديم على  المصري  المدني  القانون  المدين بقبراء   "يسقا( من  الدين عن 

 ذمته من الدائن إبراءاً اختيارياً إذا كان في الدائم أهلية التبرع." 
(49)  ( المادم  أنها  1285تنص  على  فرنسي  مدني  أحد  (  لصال   الاتفاقي  الأعفاء  أو  الإبراء  "أن 

ء. في المدينين المتضامنين يحرر الآخرين جميعهم، ما لم يحتفظ الدائن صراحةً بحقوقه تجاه هؤلا

 ه هِ الحالة الأخيرة لا يمكن للدائن استرداد دينه إلا بعد تنميل حصة من أبرأ ذمته." 

"أن الإبراء أو الإعفاء الاتفاقي المعط  للمدين ( مدني فرنسي على أنها  1287تنص المادم )      

الأ المدين  يحرر  فلا  للكفيل  المعط   الاتفاقي  ال مة  إبراء  إما  الكفلاء،  يحرر  وك لك  الأصلي  صلي، 

 فلا يحرر المدين الأصلي." المعط  لأحد الكفلاء  
د. أنور سلطان، أحكام الالتزام الموجز في النمرية العامة للالتزام دراسة مقارنة في القانونيين    (50)

 . 448، ص1983، 1المصري واللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، ط
"يكون عقد الإبراء صريحاً  عقود اللبناني على أنها  ( من قانون الموجبات وال340تنص المادم )  (51)

أو ضمنياً فهو يستفاد من كل عمل أو كل حال تتبين منها جلياً عند الدائن نية التنازل عن حقوقه،  

في  كان  ال د  الأصلي  للسند  الاختيارد  التسليم  أن  التنازل.  ه ا  من  الاستفادة  نية  المديون  وعند 

براء إل  أن يثبت العكس. ولا يكفي رد الدائن للشيء المودع عل   حوزة الدائن يقدر معه حصول الإ

 سبيل الت مين ليبني عليه مثل ه ا التقدير." 
 رسم الأصلا يقصد بهِ السند الأصلي للدين.  (52)
 . 34د. جلال العدوي، مرجع سابق، ص (53)
ال  (54) والعقود  الالتزامات  قانون  ضوء  في  الالتزامات  نمرية  الكزبري،  م مون  جد.  ، 2مغربي، 

 . 485، ص 1970أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضائه، مطابع دار القلم، بيروت، 
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ج  (55) الوسيط،  السنهوري،  سابق، ص3د.  مرجع   ،976( رقم  الهامش  لبيب 1،  محمد  د.  كذلك   )

، د. جميل الشرقاوي، 395، ص1975-1974 نب، دروا في نمرية الالتزام، دون مكان طبع،  

، د. 324، ص 1981، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرم،  2لتزام، كتابالنمرية العامة للا

المعارف، الإسكندرية، دون سنة طبع، ص ، د. مصطفى 543سمير تناغو، نمرية الالتزام، منش م 

ج العامة،  الالتزامات  نمرية  السوري،  المدني  القانون  ذاته،  2الرزقا،  رح  في  الالتزام  أحكام   ،

ج445ص   ،1964دمشق،   للالتزام،  العامة  النمرية  الأزهري،  البدوي  علي  محمد  د.  أحكام 2،   ،

ط طبع،  2الالتزام،  مكان  بدون  أحكام 244، ص 2010،  في  دروا  الباقي،  عبد  الفتاح  عبد  د.   ،

 . 479، د. عبد المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص475الالتزام، مرجع سابق، ص
(، كذلك  370-369، في المواد من )1949( لسنة  84)  منها كذلك القانون المدني السوري رقم  (56)

 (.422-420في المواد من ) 1984قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 
 . 966-965، مرجع سابق، ص3د. السنهوري، الوسيط، ج (57)
 . 324د. جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص (58)
 . 475مرجع سابق، صد. عبد الفتاح عبد الباقي، دروا في أحكام الالتزام،  (59)
الدول   (60) كافة  في  أحكامه  والمطبقة  المدني  القانون  في  الالتزامات  نمرية  يوس ،  فرج  أمير 

 .899-898، ص2009، 1العربية، منش م المعارف، الإسكندرية، ط
 ( 1، الهامش رقم )976لمزيد من التفصيل ينمرا د. السنهوري، مرجع سابق، ص (61)
العامة للالتزامات، مطبعة المعارف، بغداد،  د. حسن علي الذنون، النم  (62) ،  469، ص1970رية 

، كذلك د. درع حماد، النمرية العامة للالتزامات، 478كذلك د. عبد المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص

 . 286، ص2016، 1القسم اللاني، أحكام الالتزام، مكتبة السنهوري، بغداد، ط
 . 479د. عبد المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص (63)
(64)  ( المادم  )435تنص  رقم  الكويتي  المدني  القانون  من  لسنة  67(  أنها    1980(  "ينقضي على 

 الالتمام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء مت  ما وصل إل  المدين ويرتد برده." 

 تسرد عل  الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع..."-1"( من ذات القانون أعلاها  336م)

"ينقضي الالتمام إذا أبرأ الدائن على أنها    1954( من القانون المدني الليبي لعام  358تنص المادم )

 مدينه مختاراً، ويتم الإبراء مت  ما وصل إل  علم المدين ويرتد برده."

( من القانون المدني الليبي مطابقة حرفياً للفقرم الأولى من المادم 359( من المادم )1وجاءت الفقرم )

 ن المدني الكويتي أعلاه. ( من القانو436)

( من  المواد  )447-444وكذلك  رقم  الأردني  المدني  القانون  من  لسنة  43(  من 1976(  والمواد   ،

 . 1949( لسنة 84( من القانون المدني السوري رقم )369-370)
دار   (65) مقارنة،  دراسة  المدني  القانون  في  الحق  آثار  الالتزام  أحكام  الكسواني،  محمود  عامر  د. 

 . 288-287، ص 2008، 1فة للنشر والتوزيع، عمان، ط اللقا
 . 286د. درع حماد، مرجع سابق، ص (66)
الكويتي، سابق، ص  (67) القانون  في  الالتزام  أحكام  الباقي،  عبد  الفتاح  عبد  درع 185د.  د.  كذلك   .

 . 286حماد، مرجع سابق، ص
 (.1، الهامش رقم )967، مرجع سابق، ص3د. السنهوري، الوسيط، ج (68)
 ( مدني عراقي.422( من المادم )1ينمرا الشطر اللاني من الفقرم ) (69)
 . 38، رائد حيوان، مرجع سابق، ص967د. السنهوري، مرجع سابق، ص (70)
 . 479د. عبد المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص (71)
 ( مدني عراقي. 422ينمرا م) (72)
 . 479د. عبد المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص (73)
 الأحكام العدلية. ( من مجلة51م) (74)
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،  1954،  ركة الرابطة للطبع والنشر، بغداد،  2د. حسن علي الذنون،  رح القانون المدني، ج  (75)

 . 326ص
 . 968د. السنهوري، مرجع سابق، ص (76)
( مدني عراقي كذلك د. عبد الفتاح عبد الباقي، دروا في أحكام الالتزام،  264/2ينمرا مادم )  (77)

 (.1ش رقم )، الهام476مرجع سابق، ص
 . 203، مرجع سابق، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج (78)
 . 473الشيباني، الجامع الصغير، مرجع سابق، ص (79)
 . 96أحمد بن المرتضى، البخر الزخار، سابق، ص (80)
 . 97المرجع السابق، ص (81)
 . 478د. عبد المجيد الحكيم، مرجع سابق، ص (82)
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